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أولا : التعليم
أولا – الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للتعليم
ثانيا- فلسفة التخطيط للتعليم
أهداف المحاضرة السادسة
1- التعرف على بعض قطاعات التنمية الاجتماعية وفقا لنوعية الخدمات المقدمة.
2- فهم وادراك فلسفة التخطيط للتعليم
3- فهم واستيعاب دور التعليم في بناء وتنمية القوة البشرية المنتجة
تناولنا في المحاضرة السابقة
مراحل التخطيط الاجتماعي 
المتابعة  ،  التقويم
ثالثا – المتابعة (Follow up)
يقتضي نجاح خطط التنمية التعرف علي سير العمل واتجاهاته ومعدلات أدائه, وضمان تنفيذ المشروعات وفقا للزمن المحدد, والتكلفة الموضوعة, والكشف عن مواطن الضعف وجوانب القصور في تنفيذ المشروعات, ولذا ينبغي متابعة سير الإجراءات التنفيذية منذ المراحل الأولي لتنفيذ الخطة.
· أهداف المتابعة
· أسس المتابعة
· فترات المتابعة
· أنواع المتابعة
· أهداف المتابعة:
· للمتابعة في برامج التنمية الاجتماعية أهداف تطبيقية وأخري نظرية. فمن الناحية التطبيقية تفيد المتابعة في تحديد الصورة الحقيقية للمشروعات الاجتماعية التي يتم تنفيذها, والتعرف علي المشكلات والمعوقات التي تعترض سير العمل حتي يمكن معالجة أي اضطراب أو خلل في التنفيذ قبل أن تتراكم الانحرافات السالبة, وتفشل الخطة في تحقيق أهدافها.
· وتفيد المتابعة من ناحية أخري في التعرف علي طبيعة ومناخ العمل في مختلف البيئات, والوقوف علي المبادرات المحلية في مواجهة مشكلات التنفيذ حتي يمكن الاستفادة بها في مختلف المستويات.
وللمتابعة أهمية كبيرة بالنسبة لأجهزة التخطيط حيث إنه عن طريق المتابعة يمكن أن تتوافر لدي المخططين بيانات ربما لم تكن متوافرة لديهم عند الشروع في إعداد الخطة, وعن طريق تلك البيانات يمكن إدخال التعديلات اللازمة في تفاصيل الخطة الموضوعة, والاستفادة بها عند وضع الخطط المستقبلة.
وتفيد المتابعة بطريق غير مباشر في تقوية الثقة بين المواطنين وبين نظم الحكم السائدة في بلادهم, فالمواطن العادي أكثر اتصالا بمجالات الخدمات عنه بمجالات الإنتاج, وكلما شعر المواطنون بنجاح المشروعات التي تقوم بها الدولة, كان ذلك أدعي إلي تقوية ثقتهم في نظام الحكم السائد.
وللمتابعة أهمية نظرية حيث إن مشروعات التنمية الاجتماعية تعتمد علي قيادات بشرية تتصل بالمواطنين وتتفاعل معهم. وعلي الرغم من تقدم النظريات العلمية المتعلقة بالقيادة والاتصال والعمل مع الجماعات, فإن التفاعل بين الفكر والتجربة يزيد من وضوح الفكر, ويمنحه قوة وخصوبة. ويمكن أن تتحقق الفائدة النظرية بصورة أكثر فاعلية إذا كانت أحكام المتابعة قائمة علي أسس موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الذاتية, والأحكام الشخصية, بحيث تهيئ للباحثين المادة العلمية التي تمكنهم من تحليل الخبرات الميدانية علي أسس علمية سليمة.
أنواع المتابعة:
تصنف المتابعة وفقا للموضوعات الرئيسية التي تشتمل عليها فئتين: متابعة مالية, ومتابعة نوعية.
ويقصد بالمتابعة المالية حساب ما تتكلفه برامج ومشروعات التنمية من نفقات, ويتم ذلك عن طريق قياس المدخلات (Inputs), أي تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع الذي يجري تنفيذه, ويدخل في ذلك حساب نفقات التأسيس, والنفقات الجارية, وخامات العمل ومعداته, ومرتبات الموظفين وأجور العاملين, إلي غير ذلك من بنود الإنفاق, وتفيد المتابعة المالية في حساب التكلفة الاقتصادية للمشروع للعمل علي تجنب الإسراف في الإنفاق وضمان تنفيذه وفقا للتقديرات المالية التي سبق تحديدها في إطار الخطة.
أما المتابعة النوعية فتعني بحصر وحدات الخدمات التي تم إنشاؤها كالمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والأندية والساحات الشعبية, وتقدير عدد المترددين علي كل وحدة, والمستفيدين بالخدمات التي تقدمها تلك الوحدات. وتفيد المتابعة النوعية في التعرف علي ما تم إنجازه من مشروعات, والوقوف علي عوامل الضعف والقوة في تنفيذ مختلف البرامج, ثم العمل علي معالجة أوجه النقص أو تدارك الخطأ, أو الاستزادة من جوانب القوة وتنسيق البرامج والمشروعات, أو إعادة تخطيطها بصورة توفر للدولة الكثير من الجهد والمال مع ضمان تحقيق البرامج والمشروعات لأهدافها.
أما من حيث مستويات المتابعة, فهناك نوعان من المتابعة: أحدهما علي مستوي المشروعات التي يتضمنها كل قطاع من قطاعات الخدمات, والآخر علي مستوي القطاعات الكلية للمجتمع. 
وتفيد المتابعة – علي مستوي القطاع – في التعرف علي الآثار المباشرة وغير المباشرة لمختلف المشروعات في كل قطاع علي حدة, علي حين أن المتابعة – علي مستوي القطاعات الكلية للمجتمع – تفيد في إظهار مركب العلاقات بين آثار المشروعات التي تتم في قطاع معين علي غيره من القطاعات, بل والأهم من ذلك آثار تلك المشروعات في الأهداف القومية العامة للتنمية. فالآثار الاقتصادية علي مستوي المنتفعين بالمساكن قد تظهر في تحسن في العمل, أو في وجود حوافز وروح معنوية جديدة لتحسين العمل والمهارة مما يؤدي إلي زيادة الأجور, ومن الناحية الاجتماعية قد يؤدي ذلك إلي توفير نوع من الاستقرار العائلي. وقد يؤدي إلي تحسين الحالة الصحية. وعلي النطاق القومي يمكن أن تؤدي ظروف الإسكان الجيد إلي تحسين وزيادة في الناتج القومي, وإلي تقليل الجرائم والأمراض المعدية وإلي تخفيض في نفقات الرعاية الصحية.
فترات المتابعة:
ليس هناك رأي واحد متفق عليه بين العاملين في مجال التخطيط يتعلق بفترات المتابعة. وهناك رأيان أساسيان يتعلقان بهذا الجانب:
أولهما: أنه كلما قصرت الفترة التي تتم فيها عملية المتابعة كان ذلك أفضل حيث يتنبه المسئولون بسرعة إلي ما قد يكون هناك من انحرافات أو أخطاء, فيعملون علي اتخاذ الإجراءات والوسائل الكفيلة بالقضاء عليها قبل أن تتراكم آثارها السيئة.
وثانيهما: إن كثرة عمليات المتابعة قد تؤدي إلي ضياع جزء كبير من الوقت والجهد في إعداد البيانات وتجميعها مما قد يعوق العمل. فكثرة البيانات التي يطلبها المسئولون في أجهزة التخطيط والإحصاءات والوزارات المعنية قد تشكل عبئا كبيرا علي المنفذين بحيث تصرفهم عن أداء عملهم الأساسي.
وللتوفيق بين هذين الرأيين يري البعض أن ترتبط عملية المتابعة بمرحلتين من مراحل التنفيذ: إحداهما مرحلة الإنشاء, والأخرى مرحلة التشغيل. ففي مرحلة الإنشاء ينبغي الوقوف علي ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات لتحديد القيمة التي تتكلفها البرامج والمشروعات, وحصر الوحدات التي تم إنشاؤها. وفي مرحلة التشغيل ينبغي متابعة الأداء علي فترات دورية لقياس مدي تقدم العمل, والتعرف علي الآثار المترتبة علي تنفيذ مختلف المشروعات. ويمكن للهيئة المركزية للتخطيط – تسهيلا لعملية المتابعة – أن تقوم بإعداد استمارة تتضمن مجموعة محددة من الأسئلة المقيدة (Structured), ثم ترسلها إلي المسئولين عن العمل ليقوموا بملئها من واقع السجلات التي توجد في وحدات العمل, ويفضل أن تكون بيانات الاستمارة متمشية مع البيانات التي تدون في السجلات حتي يسهل نقل البيانات المطلوبة دون جهد أو عناء.
وللحصول علي بيانات كافية لعملية المتابعة يمكن الاعتماد علي مجموعة من المصادر. فبالإضافة إلي الاستمارات التي سبقت الإشارة إليها, يمكن الاعتماد علي البيانات التي تعدها الأجهزة الإحصائية في الدول, والبيانات المدونة في دفاتر التسجيل بوحدة العمل أو الأجهزة المشرفة عليها, وكذلك الدراسات العملية التي تقوم بها لجان البحث, ومن الملاحظ أن استخدام الإحصاءات العامة والبيانات المدونة في السجلات أقل تكلفة وجهدا من الدراسات العلمية التي تقوم بها لجان البحث العلمي, ولذا فإن عمليات المتابعة ينبغي ألا تعتمد علي البحوث العلمية إلا عند الضرورة القصوى.
أسس المتابعة:
لنجاح المتابعة ينبغي أن تبني أحكامها علي أسس موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية, والأهواء الذاتية, وأن ينظر إليها علي أنها مجرد وسيلة لتصحيح الانحرافات وليست هدفا في ذاتها, وأن ينظر إليها علي أنها مجرد وسيلة لتصحيح الانحرافات وليست هدفا في ذاتها, وإلا تحولت إلي جملة إجراءات شكلية مضيعة للوقت والجهد والمال, كما أن من الضروري أن تكون عملياتها معروفة للعاملين في الميدان, وألا تحاط بجو من السرية والكتمان, حتي لا يظن العاملون في الميدان أنها تسعي إلي الكشف عن أخطائهم. وهو ظن خاطئ لا يتفق والأهداف الأصلية للمتابعة, ومن الممكن زيادة فعالية المتابعة إذا اشترك الإداريون والمشرفون والعاملون في الميدان أنفسهم في وضع خطة المتابعة وتنفيذها, حتي يتبينوا حقيقة أهدافها ويدركوها, ومن ثم يتعاونون علي تحقيقها... 
والحق أن هذا التعاون شرط أساسي لنجاح خطة المتابعة, التي تعتمد أكثر ما تعتمد علي دقة البيانات والمعلومات التي يقدمها العاملون في الميدان, وعلي موضوعية هذه البيانات, وعلي دقة التقارير التي يعدها العاملون ويتناولون فيها أعمالهم مع من يتعاملون معهم من الأهالي, والمرجح أن الجو الاجتماعي الديمقراطي الذي يتسم بالمشاركة في وضع الخطط وفي تحديد الأهداف وفي تنفيذ الإجراءات هو أكثر الأجواء ملاءمة لإشعار المرؤوس بالأمن والطمأنينة. ولضمان تعاونه تعاونا صادقا في عملية المتابعة.
رابعا: التقويم (Evaluation)
مفهوم التقويم
أهداف التقويم
مستويات التقويم
أجهزة التقويم
صعوبات التقويم
مفهوم التقويم:
يعرف التقويم بأنه (أداة أو منهج علمي يستهدف الكشف عن حقيقة التأثير الكلي أو الجزئي لبرنامج من برامج التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية في النطاقين القومي والمحلي علي السواء, ووسيلته إلي تحقيق هذا الهدف هي الكشف عن حقيقة التغير الاجتماعي الثقافي (المادي والمعنوي) كما يعرف بأنه ( دراسة علمية للمشروعات والمفاضلة بينها من وجهات نظر متعددة لاختيار أنسبها بالنسبة لما تحققه من أهداف الخطة المرسومة للدولة. 
فإذا قلنا إننا نقوم مشروعا من مشروعات الخطة تم تنفيذه, فإن ذلك يعني مقارنة النتائج التي تحققت من هذا المشروع بما كان مستهدفا له. وهذه النتائج هي في الواقع محصلة للجهود التي قام بها القائمون علي تنفيذ المشروع وإدارته.
ويعرف أيضا بأنه (أسلوب من أساليب البحث العلمي, ومنهج من مناهج التفكير والعمل, ينصب في مجال العمل الاجتماعي – في غالب الأحوال – علي تجربة ميدانية سواء أكانت مشروعا أو برنامجا, وذلك خلال سريانها, وفي مجال تنفيذ عملياتها, حيث يتناول بصورة عامة أي مجهود موجه نحو محاولة معرفة التغيرات التي حدثت خلال وبعد تنفيذ مشروع معين, ولمعرفة أي جزء من هذه التغيرات يمكن إرجاعه إلي البرنامج أو المشروع). وفي حدود التعريفات السابقة يتضح أن التقويم يهدف إلي دراسة ما حققته البرامج والمشروعات المختلفة من أهداف وغايات, والكشف عن حقيقة التغيرات التي حدثت في الجوانب المادية والمعنوية. 
فمن الناحية المادية يكشف التقويم عن حقيقة التغير في وسائل الإنتاج القومي والمحلي, وفي المستويات البيئية والمعيشية, وفي الاستهلاك نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية أو مشروع من مشروعاتها.
ومن الناحية المعنوية يكشف التقويم عما حدث من تغيير في العلاقات بين أفراد المجتمع وبين جماعاته, والتغيير في البنيان الاجتماعي والاقتصادي, كما يكشف عن حقيقة ما حدث من تغيير في الاتجاهات الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن يكون قد أصابها تغيير نتيجة تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية أو تنفيذ مشروع من مشروعاتها. ويسهم كل هذا في الكشف عن حقيقة فعالية البرامج من حيث تحقيقها الأهداف المحددة, كما يسهم في الكشف عن مواطن القوة والضعف في هذه البرامج.
أهداف التقويم:
ليس التقويم فلسفة أو غاية يراد الوصول إليها, وإنما هو وسيلة تستهدف الكشف عن فاعلية برامج ومشروعات التنمية وقياس درجة كفايتها الإنتاجية, ثم التعرف علي مركب العلاقات القائمة بينها, للوقوف علي الآثار التي تحدثها في الأهداف القومية العامة للتنمية.
والتقويم كالمتابعة له أهداف تطبيقية وأخري نظرية. فمن الناحية التطبيقية يفيد التقويم في الكشف عن جوانب القوة أو الضعف في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية, وفي الوقوف علي طبيعة ومناخ العمل في مختلف البيئات, كما يفيد في التعرف علي اتجاهات الأفراد ومدي تقبلهم لما يقدم لهم من خدمات, ومن الناحية النظرية يفيد التقويم في إثراء العلم بالحقائق والنظريات المتعلقة بالتغير الاجتماعي وعوامله وعوائقه, والقيادة والاتصال مع الأفراد والجماعات والمجتمعات.
مستويات التقويم:
يتم تقويم برامج التنمية علي مستويين:
أولهما: مستوي التقويم الخاص بكل مشروع أو برنامج علي حدة.
وثانيهما: مستوي الرفاهية العام الذي يترتب علي تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج, وما يقوم بينها من تفاعلات وتأثيرات متبادلة مما يستدعي النظر إليها في نتائجها النهائية متمثلة فيما تشبعه من حاجات, وما تحققه من مزيد من الإشباع.
ويهدف التقويم علي مستوي المشروع إلي قياس النمو الكمي والكيفي للمشروع وإلي قياس مدي فاعليته وكفايته.
والنمو الكمي – بالمفهوم العام – هو النمو بالإضافة, أو بعبارة أخري تراكم التغيرات بطريقة تدريجية بحيث لا تحدث تحويلات أو تغيرات في ماهية الأشياء. ففي دراسة اللغة مثلا تعتبر زيادة عدد المفردات التي يستخدمها الفرد نموا كميا, والماء إذا سخناه ارتفعت حرارته من درجة لأخري بطريقة تراكمية حتي يصل إلي درجة مائة, أما النمو الكيفي فهو عبارة عن النمو البنائي الذي يترتب علي حدوث تحولات في ماهية الأشياء والظواهر والتنظيمات, مثل ذلك معرفة قواعد اللغة, وتحول الماء من حالة السيولة إلي الحالة الغازية. ولقياس النمو الكمي يمكن الاعتماد علي الأساليب الإحصائية المختلفة, أما قياس النمو الكيفي فيستلزم وضع نماذج أو هياكل للتنظيم العام لكل مشروع لتحديد مساره واتجاه نموه.
ويقصد بفاعلية المشروع مدي تحقيقه للأهداف المحددة له. أما الكفاية الإنتاجية فيقصد بها الاستخدام الاقتصادي للمصادر المتاحة, أي الحصول علي أحسن عائد ممكن سواء تمثل في نتائج مادية أو معنوية من استخدام معين لعوامل الإنتاج المختلفة. ولذا كانت عملية تقويم الكفاية الإنتاجية قائمة عاي أساس حساب المدخلات والمخرجات, أو تحليل التكلفة والعائد.
ومن الأمور التي ما يزال البحث جاهدا في سبيل الوصول إلي تحديد لها مسألة التكلفة والعائد في مجال التنمية الاجتماعية حيث إن من العسير حساب مثل هذه المسائل المتعلقة  بالمشروعات الاجتماعية حسابا دقيقا, فتكلفة تشغيل مشروع أو مؤسسة يتضمن نفقات التأسيس والنفقات الجارية وخامات العمل ومواده ومعداته والإدارة وقوة العمل, وظروف الاستخدام الأمثل لمختلف العناصر اللازمة للعمل.
وليس ثمة شك في أن بنود الإنفاق المختلفة تخضع لتغير الأسعار, كما ترتبط بنوعية البيئة ومدي توفر العنصر البشري اللازم للعمل, إلي غير ذلك من اختلافات محلية أخري. ولذا فإن من المفيد إجراء دراسات ميدانية لتقدير التكلفة لوحدات الخدمات علي أساس ارتباط هذه الخدمات ببيئات محلية ذات نوعيات مختلفة. ومثل هذه الدراسات ضرورية لمعرفة إمكانيات التوسع في مجالات الخدمات في التخطيط القصير والبعيد المدي إلي جانب إمكانية إعادة توزيع التكلفة في صورة جديدة بين وحدات التكلفة في المشروع أو القطاع الواحد بما يضمن أفضل إنتاجية ممكنة.
وكذلك الحال بالنسبة لحساب العائد الاقتصادي من مشروعات التنمية الاجتماعية, فإن من العسير قياسه بنفس الدقة التي يقاس بها العائد من عملية صناعية أو تجارية. وقد بذلت بعض المحاولات الجادة في الآونة الأخيرة لحساب العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية, نذكر من بينها علي سبيل المثال محاولات حساب العائد من الإنفاق علي التعليم. فقد حاول بعض الباحثين في الولايات المتحدة حساب ذلك المعدل علي أساس قياس زيادة الدخول من أرباح الأفراد التي يفترض أنها نتيجة للتعليم, ثم تقدير القيمة الحالية لهذه الدخول. من ذلك مثلا ما قام به ( جاري بيكر Becker) حيث قاس فروق الدخل المراجعة إلي نفقات الحصول علي تعليم عال في الولايات المتحدة, فوجد أن معدل العائد بالنسبة للذكور البيض في المدن بلغ 12.5% في سنة 1940, 10% في سنة 1950.
كذلك قام ( تيودر شولتز Schultz) بمحاولة لقياس الرصيد الكلي لرأس المال التعليمي في الولايات المتحدة عن المدة من سنة 1900 إلي سنة 1956 فقام بجمع كل أنواع الدخل المقدر أن يكسبه الطلاب المقيدون بالمدارس والكليات والجامعات, أي نفقات الفرص في التعليم, وكذلك نفقات سائر أنواع التعليم الرسمي, وخرج من ذلك بالأرقام التي تمثل مجموع الاستثمار السنوي في التربية في الولايات المتحدة عن المدة المذكورة, ووجد أن نسبة رصيد رأس المال التعليمي إلي رصيد رأس المال المادي قد ارتفعت من 22% في سنة 1900 إلي 42% في سنة 1957.
وقد استخدمت تقديرات (شولتز) لحساب الأرباح الكلية المرتقبة لنفقات التعليم الثانوي والجامعي في الولايات المتحدة, وأسفرت عن متوسط عائد من التعليم الثانوي يتراوح بين 5%, 10% في الفترة الواقعية بين سنة 1900 وسنة 1950. 
كذلك استخدمت طريقة أخري مماثلة تتضمن قياس كمية التعليم في المراحل المختلفة مقدرة بالدولارات في الولايات المتحدة بالنسبة لمختلف فئات السن, وتبين منها مثلا أن قيمة دخل الفرد طيلة الحياة باعتباره رأس مال, عند سن الرابعة عشرة, وبعد إتمام ثماني سنوات من التعليم في المدرسة, يبلغ 25.380 دولارا بعد خصم الضرائب بواقع 6%, 33.466 دولارا بعد إتمام التعليم الثانوي, 41.432 بعد إتمام أربع سنوات أو أكثر من التعليم الجامعي.
ويري (هاربيسون) و (مايرز) أن مقاييس العائد من التعليم تكتنفها عدة صعوبات ترتبط بافتراضات صريحة أو ضمنية, فالكسب في مختلف مراحل التعليم أو العمر لا يتوقف علي التعليم الرسمي وحده, وإنما يعكس أيضا أثر التدريب أثناء الخدمة والخبرة, وفروق القدرات الطبيعية, والوضع الاجتماعي ودخل الأسرة الذي يجعل من الممكن الحصول علي مزيد من التعليم.
وغير ذلك من العوامل. ومن الصعوبات أيضا أن كل مرحلة من مراحل التعليم تؤدي إلي المرحلة التالية, ومن ثم فإن مقارنة الحاصلين علي التعليم الابتدائي بغير الحاصلين عليه قد تنقص من قيمة التعليم الابتدائي كخطوة إلي مراحل التعليم التالية.
وثمة ملاحظة أخري هي أن معظم المحاولات التي بذلت تعتمد علي قياس المعدلات الخاصة للعائد علي الأفراد الذين يتلقون التعليم, ولا تقيس إلا بصورة غير مباشرة أثر التعليم علي إنتاج البلد, إذ تفترض أن فروق الكسب في اقتصاد السوق تعكس الفروق في الإنتاج.
وليس ثمة شك في أن الجهود التي تبذل لقياس العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية جهود بناءة.
غير أن من الضروري الإشارة في الوقت ذاته إلي أن الفكرة القائلة بأن مشروعات التنمية الاجتماعية يمكن أن ينبغي تحليلها فقط في صورة اقتصادية تعتبر فكرة مضللة إذ أن من الخطأ أن نفترض أن الغرض الأساسي من هذه المشروعات هو زيادة إسهام الإنسان في خلق الخدمات والسلع الإنتاجية إلي أقصي حد ممكن, كما أنه يجافي الواقع أن نقيس العائد من هذه المشروعات بزيادة الدخل الكلي في النظام الاقتصادي أو بزيادة دخول الأفراد فقط. فمن المؤكد أنه لا ينبغي اتخاذ الزيادة في الإنتاج المقياس الوحيد لفعالية مشروعات التنمية الاجتماعية, ومع ذلك فإن رجال الاقتصاد يميلون إلي قياس التقدم بدلالة المعايير الاقتصادية وحدها. ومن ناحية أخري فإن من المغالطات المنطقية أن نقول بأن مشروعات التنمية الاجتماعية يجب أن تعتبر حقوقا إنسانية بغض النظر عن إسهامها في إنتاج السلع والخدمات النافعة, فالأسلوب الإنساني البحت في معالجة مشروعات التنمية الاجتماعية. 
شأنه شأن الأسلوب الاقتصادي المحدود, يشوه المعني الحقيقي لآمال الإنسان في المجتمعات الحديثة. ولذا ينبغي عند حساب العائد من مشروعات التنمية الاجتماعية المواءمة بين الاتجاهين الاقتصادي والإنساني للوصول إلي بيانات واقعية تعبر عما تسفر عنه برامج ومشروعات التنمية الاجتماعية من آثار ونتائج.
ومن الأمور الضرورية عند تقويم مشروعات التنمية الاجتماعية عدم الاقتصار علي المستوي الأول الذي يركز علي كل مشروع علي حده باعتباره وحدة في كل, وإنما ينبغي النظر إلي البرامج والمشروعات علي أساس التفاعلات القائمة بينها, وعلي أساس التأثيرات المتشابكة وغير المباشرة من توفير لإشباع الاحتياجات وهو ما يمثله المستوي الثاني الذي سبقت الإشارة إليه. ومن الضروري لتحقيق هذه الغاية محاولة إيجاد معيار موحد لمستوي المعيشة. 
ومن المحاولات الجادة في هذا المجال الدراسة التي قام بها معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية في جنيف وذلك في محاولة لإيجاد معيار موحد لمستوي المعيشة, وقد أشار البحث إلي الخصائص اللازمة لهذا المعيار ومنها علي سبيل المثال:
1- أن يكون المعيار شاملا لجميع الحاجات الإنسانية التي يمكن تحديدها في صورة كمية, وألا يغفل قدر الإمكان أي حاجة من الحاجات لجميع السكان.
2- أن تدخل في هذا المعيار العناصر الممثلة لمختلف الحاجات بأوزان تمثل قيمتها في الإشباع الفردي والاجتماعي.
3- أن يمثل العنصر مرة واحدة, بحيث لا يدخل مرة ثانية كجزء من عنصر آخر في مستوي المعيشة, فلا يصح مثلا أن ندخل في نفس الوقت معدل وفيات الأطفال من الناحية الصحية في الوقت الذي ندخل فيه كمية الغذاء ونوعه, حيث يتداخل العنصران في الدلالة.
4- مراعاة البساطة والمرونة في تكوين المعيار مما يسهل إدخال عناصر جديدة فيه مع تطور الحاجات, ومع توفر الإحصاءات.
5- اختيار مؤشرات إحصائية لتدل علي الجوانب التي يتألف منها كل عنصر من العناصر المختارة, والممثلة لإشباع الحاجات في كل مجال من مجالات المعيشة.
6- أن يأخذ المعيار في الاعتبار الاختلاف في توزيع مستوي الإشباع, إذ أن الوصول إلي معيار يمثل المتوسط يخفي الاختلافات بين مختلف البيئات, أو بين سكان الريف وسكان الحضر. ومن هنا كان من الضروري أن يقترن بالمعيار الذي يمثل المتوسط معايير أخري تمثل الاختلاف بين الفئات الاجتماعية.
وقد اقترحت الدراسة تقسيم الحاجات الإنسانية إلي ثلاثة أقسام هي الحاجات المادية وتتمثل في التغذية والمأوي والصحة, والحاجات الثقافية وتتمثل في التعليم والراحة والترويح والأمن, والحاجات العليا وتتمثل في عنصر واحد هو فائض الدخل.
وهذه الدراسة تعتبر نموذجا أو نمطا لنوع التفكير الذي يستحقه هذا المجال, غير أننا نود أن نشير في هذا المجال إلي أن المقاييس التي تصلح في مجتمع كالمجتمع الأمريكي قد لا تصلح في مجتمعنا العربي, ذلك أن مفهوم الحاجة نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان, فذو الحاجة في مكان معين أو في فترة زمنية معينة قد لا يكون كذلك في مكان آخر أو في فترة زمنية أخري . ولذا فإن أمثال هذه المقاييس لا تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان, والباحثون الاجتماعيون في بلادنا مطالبون بوضع مقاييس علمية يمكن استخدامها في قياس مستوي المعيشة بحيث تتمشي مع ظروف مجتمعنا الراهنة وتتفق مع واقعنا العربي.
أجهزة التقويم:
لتقويم برامج ومشروعات التنمية ينبغي وجود أجهزة فنية متخصصة تتولي القيام بهذا العمل. وتتشعب الآراء المتعلقة بنوعية هذه الأجهزة إلي ثلاثة:
1- أن أجهزة التخطيط هي التي تخطط لعمليات التقويم باعتبار أنه عنصر من عناصر التخطيط ذاته, وبالتالي فهي الأقدر علي الإحاطة بمحتوي الخطة وأساليبها وأهدافها عن غيرها من الأجهزة الأخرى.
2- أن عمليات التقويم تتطلب توفر الخبرة والمعرفة بأصول ووسائل وطرق البحث العلمي, وهذه الخبرات والمعارف تتوافر بدرجة أعلي في أجهزة التخطيط.
3- ضمان الحياد النسبي في التقويم.
4- تزويد أجهزة التخطيط بصفة دورية ومستمرة بواقع الميدان التطبيقي والربط المستمر بين مراحل وضع الخطة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها مما يجعل من الممكن الاستفادة بنتائج التقويم في تخطيط المشروعات التالية بصورة أكثر واقعية.
5- تمكين أجهزة التخطيط من دراسة واختبار النظريات المستخدمة والتعرف علي مدي صدقها.
والرأي الثاني يري أصحابه أن تتولي الأجهزة التنفيذية تقويم المشروعات التي تقوم بتنفيذها حيث إن ذلك من شأنه أن يشعر العاملين في الميدان بأنهم شركاء في تنفيذ ومتابعة وتقويم البرامج والمشروعات المختلفة, ويحفزهم علي التعاون الكامل مع أجهزة التخطيط, ويجعلهم حريصين علي تحقيق أهداف الخطة, عاملين علي تنفيذها علي الوجه الأكمل.
والرأي الثالث يري أصحابه أن يقوم جهاز مستقل محايد بتقويم المشروعات بحيث تستعين الحكومات في تقويم برامجها بخبراء لا صلة لهم بتلك البرامج ضمانا للحياد والموضوعية.
ومع وجاهة الحجج والأسانيد التي يذكرها أصحاب كل رأي من الآراء السابقة, فإن الاعتماد علي أجهزة التخطيط وحدها في تقويم مشروعات التنمية قد يوجد نوعا من الحساسية وعدم الثقة المتبادلة بين القائمين بالتخطيط والقائمين بالتنفيذ. فالعاملون في الميدان قد يتوهمون أن أجهزة التخطيط تسعي إلي الكشف عن أخطائهم, ولذا لا يعملون علي تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة. وهذا من شأنه أن يقلل من فعالية التقويم حيث إن التقويم الصحيح يتوقف أساسا علي دقة البيانات والمعلومات التي يقدمها العاملون في الميدان, وعلي موضوعية هذه البيانات, وعلي دقة ما يعدونه من تقارير.
ثم إن الاعتماد علي الأجهزة التنفيذية وحدها قد يجعلها تبالغ في تقدير النتائج التي حققتها, بحيث يصبح حائلا دون مجابهة الواقع, وعاملا من عوامل عدم تحقيق التقويم لأهدافه الأصلية تحقيقا كاملا.
ولذا فإن كثيرا من الدول تعمل في الوقت الحاضر علي الجمع بين أجهزة التخطيط والتنفيذ في تقويم المشروعات حيث إن ذلك من شأنه أن يشيع  مناخا ديمقراطيا يتسم بالمشاركة في تحديد الأهداف, وفي وضع الخطط, وفي تنفيذ الإجراءات, ومتابعة وتقويم المشروعات. وقد أخذت حكومة الهند بهذا الأسلوب بالإضافة إلي أنها تستعين بخبراء خارجيين من غير القائمين بتنفيذ خطة التنمية وضمانا لصدق التقويم وموضوعيته. ولتقويم مشروعات التنمية الاجتماعية يمكن اتباع مجموعة من الخطوات نذكرها فيما يلي:
1- تحديد أهداف المشروع أو البرنامج
2- تحديد أهداف التقويم
3- تحديد محكات التقويم
4- تحديد المناهج المستخدمة
5- اختيار الأدوات المناسبة
6- جمع البيانات
7- استخلاص النتائج
1- تحديد أهداف المشروع أو البرنامج:
لكل مشروع أو برنامج أهداف محددة يسعي إلي تحقيقها. ومن الضروري أن يلتزم القائمون بالتقويم بما تحدد للمشروع من أهداف وغايات. وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات التقويم حيث إنها تؤثر في جميع الخطوات التي تليها, فهي التي تحدد للقائمين بالتقويم نوع البيانات المطلوبة, وطبيعة  المناهج والأدوات اللازمة لجمع تلك البيانات, وكذلك نوع النتائج والتفسيرات التي يرتجي الوصول إليها.
2- تحديد أهداف التقويم:
بعد تحديد أهداف المشروع ينبغي تحديد أهداف التقويم: هل يكون تقويما شاملا أم يقتصر علي نقط معينة, ويتوقف ذلك علي إمكانيات الباحث المادية والعلمية. ومن المهم أيضا أن يحدد الباحث المراحل الزمنية للتقويم, وغالبا ما يستعين الباحث بالمسح القبلي والبعدي في جمع البيانات المطلوبة. فعن طريق المسح القبلي يمكن تسجيل مختلف جوانب الموقف الاجتماعي قبل البدء في تنفيذ المشروع, وعن طريق المسح البعدي يمكن تحديد نوع التغير الذي يمكن أن يكون قد حدث نتيجة لتنفيذ المشروع, ومعرفة مقدار ذلك التغير.
3- تحديد محكات التقويم:
في شتي عمليات التقويم يتم قياس متغيرات متعددة معنوية ومادية, وللقياس أبعاد, ولكل هذه الأبعاد أدوات للقياس. وفي الوقت الذي يسهل فيه قياس المتغيرات المادية الملموسة.....
نجد أن من الصعب قياس المتغيرات المعنوية حيث إنها تعبر عن أشياء مجردة ليس لها وجود مادي ملموس. ولذا فإن من الضروري تحديد المحكات التي تستخدم في التقويم والاستعانة بالتعريفات الإجرائية في تحديد المفاهيم والمتغيرات الاجتماعية حتي يمكن إخضاعها للقياس الموضوعي بقدر الإمكان.
4- تحديد المناهج المستخدمة:
يستخدم القائمون بالتقويم مجموعة من المناهج من بينها المسح الاجتماعي ودراسة الحالة والمنهج التجريبي. ويفيد المسح الاجتماعي في جمع البيانات عن المجتمع قبل وأثناء وبعد تنفيذ البرامج والمشروعات. أما البيانات الأولي فتجمع في المسح القبلي, بينما تجمع الثانية والثالثة في المسح الدوري والبعدي. وقد يكون المسح عاما يعالج عدة أوجه من الحياة الاجتماعية كالجوانب التعليمية والصحية والدينية والترويحية, أو خاصا بناحية واحدة كمشروعات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الترويح.
ويستخدم منهج دراسة الحالة حينما يريد الباحث أن يتعمق في دراسة وحدة معينة كقرية أو جمعية تعاونية أو مستشفيي أو مدرسة دون أن يكتفي بالوصف الخارجي أو الظاهري للوحدة المدروسة.
ويستخدم المنهج التجريبي في عمليات التقويم إذا أراد الباحث أن يتعرف علي تأثير أحد البرامج أو المشروعات في المجتمع, فيختار مجتمعين يعرض أحدهما للمشروع دون الآخر, ثم يقوم بجمع البيانات عن المجتمعين قبل البرنامج وبعد إتمام تنفيذه ويقارن بعد ذلك بين النتائج.
5- اختيار الأدوات المناسبة:
نظرا لتنوع موضوعات التقويم فإن أدواته تتنوع تبعا لذلك. ويتوقف اختيار الباحث للأداة أو الأدوات اللازمة لجمع البيانات علي عوامل كثيرة فبعض أدوات البحث تصلح في بعض المواقف عنها في غيرها.... 
6- جمع البيانات:
بعد تحديد المنهج الذي يتبع في عملية التقويم, والأداة أو الأدوات التي تجمع بواسطتها البيانات, ينبغي أن يقوم القائم بالتقويم بجمع البيانات المطلوبة, ثم يراجعها أولا بأول, وبعد ذلك يشرع في تفريغها وتصنيفها وجدولتها تمهيدا لتحليلها واستخلاص النتائج منها.
7- استخلاص النتائج:
بعد جدولة البيانات ينبغي تحليلها إحصائيا لإعطاء صورة وصفية دقيقة للبيانات التي أمكن الحصول عليها, ولتحديد الدرجة التي يمكن أن تعمم بها النتائج.
وبعد الانتهاء من التحليل الإحصائي ينبغي أن يفسر القائم بالتقويم النتائج التي حصل عليها حتي يستطيع أن يكشف عن العلاقة بين المتغيرات المختلفة.
ومن المشكلات التي تواجه القائم بعملية التقويم صعوبة التحقق من صدق العلاقات بين الأسباب والنتائج أي إثبات أن التغيرات الحادثة مرتبطة بالمشروع أو هي نتيجة له. ويسهل إثبات ذلك باستخدام مجتمعين أحدهما تعرض للمشروع والآخر لم يتعرض له, ثم يقوم بجمع البيانات عن المجتمعين قبل تنفيذ المشروع وبعد إتمام تنفيذه, ثم يقوم بالمقارنة بينهما, فإذا وجد أن التغيرات الحادثة في المجتمع الذي نفذ فيه المشروع تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي طرأت علي المجتمع الذي لم يتعرض للمشروع, أمكن للقائم بالتقويم أن يستدل علي وجود صلة بين التغيرات التي حدثت وبين تنفيذ المشروع.
صعوبات التقويم
تواجه القائمين بالتقويم عدة صعوبات نذكر أهمها فيما يلي:
1- يري بعض العاملين في الحقل الاجتماعي أن الوقت المطلوب للتقويم يضيع عبثا, كما أنه يكلف الكثير, وأن من الممكن تطوير البرامج والمشروعات بدون حاجة إلي الانتظار الطويل حتي تتم إجراءات التقويم.
وهذه الحجة قد تصدق بالنسبة لبعض المواقف الطارئة في مجال العمل اليومي, ولكنها لا تصدق بالنسبة لبرامج الخطة ومشروعاتها, حيث إنها تحتاج إلي دقة في التخطيط والتنفيذ, كما تحتاج إلي دوام المتابعة والتقويم. وهذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بزيادة الوعي التخطيطي في المجتمعات النامية.
2- حينما تقوم أجهزة التخطيط وحدها تقوم برامج ومشروعات الخطة فإن العاملين في الميدان كثيرا ما يتوهمون أن أجهزة التخطيط تسعي إلي الكشف عن الانحرافات والأخطاء التي يقعون فيها, ولذا يحجمون عن تقديم المعلومات والبيانات الصحيحة.
وقد سبقت الإشارة إلي أن هذه الصعوبة يمكن التغلب عليها بإشراك أجهزة التخطيط والتنفيذ في تقويم المشروعات المختلفة  تأكيدا للمبدأ الديمقراطي في العمل الاجتماعي, وإشعارا للعاملين في الميدان بالأمن والطمأنينة.
3- وجود كثير من الثغرات في الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية. فالبيانات الإحصائية قد تكون ناقصة أو مدونة بصفة إجمالية, كما أن معاني المصطلحات قد لا تكون واحدة في الإحصاءات المختلفة مما يجعل من الصعوبة بمكان استخدام البيانات الإحصائية بطريقة سهلة ميسرة. وقد لا تكون الوسائل التي اتبعت في جمع البيانات الإحصائية غير صحيحة ولا تكون معبرة تعبيرا دقيقا عن الواقع.
وقد سبقت الإشارة إلي أن الخبرات العلمية تشير إلي أن هذه الشكوى عامة تشترك فيها كثير من المجتمعات مع تفاوت في الدرجة, غير أن هذه الخبرات لا تبرر المغالاة في الاهتمام بهذا الاعتراض لاسيما وأن الإحصائيات الاجتماعية هي المادة الخام التي يمكن الاعتماد عليها. وعلي ذلك فليس أمام الباحثين إلا أن يتقبلوا هذه الحقيقة ويحاولوا التغلب علي بعض آثارها السيئة مع التواضع فيما يولونه من ثقة في الاستنتاجات التي يرتبونها علي تحليل هذه الإحصائيات خاصة وأن الإحصائيات ذات الدقة التامة مثل أعلي يندر أن يتحقق وبخاصة فيما يتعلق بجوانب الحياة الاجتماعية.
4- يهدف التقويم إلي دراسة ما حققته البرامج والمشروعات المختلفة من أهداف وغايات, والكشف عن حقيقة التغيرات التي حدثت في الجوانب المادية والمعنوية, غير أن الجوانب المعنوية لا تقاس بنفس الدقة التي تقاس بها الجوانب المادية حيث إنها تعبر عن أشياء مجردة ليس لها وجود مادي محسوس,
ثم إن قياس المدخلات والمخرجات أو التكلفة والعائد بالنسبة لمشروعات التنمية الاجتماعية عملية عسيرة, ولا يمكن حسابها بنفس الدقة التي تقاس بها مشروعات التنمية الاقتصادية.
غير أنه بتقدم العلوم الاجتماعية سيصبح من المستطاع إخضاع مختلف الجوانب المادية والمعنوية للقياس الدقيق. وقد أمكن في الوقت الحالي التغلب علي كثير من الصعوبات المتصلة بالقياس وذلك بتطبيق المناهج الإحصائية واستخدام النماذج الرياضية في الدراسات الاجتماعية وفي مجالات العمل الاجتماعي. كما أن البحث الاجتماعي – في الوقت الحاضر- يسعي إلي الوصول إلي تحديد دقيق لمسائل النمو الكمي والكيفي والفاعلية والكفاية وغيرها من المسائل المرتبطة باقتصاديات التنمية الاجتماعية.
5- لا تعني وجود نتيجة معينة أنها تنتج عن المشروع أو البرنامج الذي يتم تطبيقه, فقد تكون هناك متغيرات أخري تؤدي إلي ظهور هذه النتيجة, بالإضافة إلي أن هناك تأثيرات متبادلة بين مشروعات التنمية الاجتماعية ومشروعات التنمية الاقتصادية. فالمشروعات الاجتماعية تتولد عنها بالضرورة نتائج اقتصادية تتمثل في ارتفاع معدلات الكفاية الإنتاجية نتيجة لزيادة الاهتمام بالعنصر البشري, ومشروعات التنمية الاقتصادية تتولد عنها بالضرورة نتائج اجتماعية حيث إنها تستهدف في النهاية رفع مستويات المعيشة, وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. ومن هنا يجد القائمون بالتقويم صعوبات كبيرة في إرجاع النتائج والآثار المترتبة علي عمليات التنمية إلي المشروعات الاجتماعية وحدها, أو إلي المشروعات الاقتصادية فحسب, أو إلي الاثنين معا.
ومع التسليم بوجاهة هذا الاعتراض فإن من الممكن عن طريق تقدم العلم الاجتماعي, والارتقاء بمناهج البحث وأدواته إقامة التحليل والتفسير في مجال التقويم علي أساس علمي سليم.
ننتقل الان الى المحاضرة السادسة
دور التخطيط في عملية التنمية الاجتماعية 
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مقدمة:
أشرنا في الفصول السابقة إلي أن التنمية الاجتماعية عبارة عن عمليات تغيير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه, وأنها تسعي إلي إقامة بناء اجتماعي جديد يمكن عن طريقه إشباع الحاجات الاجتماعية للأفراد, وقلنا إن المدخل التقليدي لتحديد الحاجات الاجتماعية للأفراد هو النظر إليها من وجهة نظر فردية محضة, فهناك الاحتياجات البيولوجية, والاقتصادية, والنفسية, والاجتماعية. غير أن وجهة نظرنا في تحديد الاحتياجات الاجتماعية هي النظر إليها من خلال المجتمع لا من خلال الفرد, فعن طريق إشباع الاحتياجات المجتمعية يمكن الوفاء باحتياجات الأفراد والجماعات, ولتحديد الاحتياجات المجتمعية يمكن الرجوع إلي النظم الاجتماعية التي تقوم في المجتمع. فكل نظام اجتماعي يقوم أساسا حول إشباع حاجة أو مجموعة من الحاجات الأساسية للإنسان.
ووفقا للتحليل الذي قدمناه للحاجات التي تشبعها النظم الاجتماعية اتضح أن الحاجات التي تتركز حولها النظم الاجتماعية هي الحاجة إلي العمل والتملك والانتاج والتوزيع والاستهلاك, وحاجة الإنسان إلي العيش في مناخ أسري تتوفر فيه العلاقات الأولية الطبية, ويسود فيه الحب والفهم المتبادل, وحاجة الإنسان إلي الاعتقاد بوجود قوة عليا تمنحه الطمأنينة والأمان, وحاجة الإنسان إلي الحماية الاجتماعية وضمان حقوقه الأساسية دون أن يعتدي عليها إنسان آخر, وحاجته إلي التعبير عن رأيه والمشاركة في المسائل السياسية التي تهمه, وحاجة الإنسان إلي التعليم والاندماج في الجماعات التي تحيا فيها متفهما لأساليبها وأنظمتها ومتكيفا مع ما تحدده من معايير, وحاجة الإنسان إلي الاستمتاع بصحته وتجديد حيويته ونشاطه والترويح عن نفسه, وحاجة الإنسان للامتثال للمعايير الخلقية في ظل إطار قيمي يحدده المجتمع, وحاجة الإنسان إلي الابتكار والخلق والابداع, وحاجة الفئات الخاصة في المجتمع إلي نوع خاص من الرعاية يكفل لها العيش في توافق وانسجام مع المجتمع.
ووفقا للتقسيم السابق فإن التنمية الاجتماعية تتعامل مع كافة احتياجات الإنسان فيما عدا الاحتياجات الاقتصادية ويختص بها قطاع عريض يعرف بقطاع الخدمات. وقد جري العرف علي تقسيم هذا القطاع العريض إلي قطاعات جزئية. فالأمم المتحدة مثلا تقوم بتجزئته إلي قطاعات أربعة هي: التعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي, كما تقوم الهند بتجزئته إلي سبعة قطاعات هي: التعليم, والصحة, والإسكان, ورعاية العمال, والنهوض بالطبقات الفقيرة, والرعاية الاجتماعية, ومنع المشروبات الكحولية والمخدرات, وتأهيل الأشخاص المعوقين. كما تقوم كل دولة في العالم بتجزئته إلي قطاعات بعدد وزارات الخدمات التي تعمل علي وضع برامج التنمية الاجتماعية موضع التنفيذ.
وكثيرا ما توضع تصنيفات لقطاعات التنمية الاجتماعية دون مراعاة للأساس التصنيفي الذي تقوم عليه. كأن يشتمل التصنيف الواحد علي التعليم ورعاية الشباب وتنمية المجتمع المحلي, علما بأن كلا منها يقوم علي أساس تصنيفي مختلف.
وفي رأينا أن تصنيف الخدمات يمكن أن يتم وفقا للأسس التالية:
أ- من حيث نوعية الخدمات: ويشتمل هذا النوع علي خدمات تتعلق بالتعليم, والصحة, والإسكان, والترويح, والأمن, والعدالة, والتربية الدينية, والثقافة, والتربية الجمالية, والرعاية الاجتماعية.
ب- من حيث المجال الجغرافي: ويشتمل علي خدمات تتعلق بتنمية المجتمعات الصحراوية, والريفية, والحضرية غير الصناعية, والحضرية الصناعية.
ج- من حيث الفئات العمرية: ويشتمل علي خدمات تتعلق بالطفولة والشباب, والكهول, والشيوخ.
ولا ريب في أن التصنيف الأول هو أكثر التصنيفات عمومية وانتشارا حيث إن الخدمات التعليمية أو الدينية أو الصحية أو غيرها من أنواع الخدمات يمكن أن تقدم في البيئات الجغرافية المتنوعة, ولمختلف الأعمار.
ونحاول في الفصلين التاليين أن نعرض لبعض قطاعات التنمية الاجتماعية وفقا لنوعية الخدمات المقدمة.
أولا – الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للتعليم:
يتوقف بناء الأمم الحديثة علي تنمية مواردها البشرية, صحيح أن رأس المال, والموارد الطبيعية, وغيرها من العوامل الاقتصادية تلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي, ولكن ما من واحد منها يفوق في الأهمية عنصر القوي البشرية, ذلك أن مصدر التغيير لا يوجد في الأنظمة والقوانين بقدر ما يوجد في الأفراد. فعليهم يقع عبء التغيير في النظم والمؤسسات والعلاقات. وعليهم يتوقف تحويل المصادر الطبيعية إلي أشياء نافعة يحسن استغلالها وتوجيهها لخير الجموع.
ومن هنا يبرز دور التعليم في بناء وتنمية القوة البشرية المنتجة, فعن طريقه يمكن تنمية قدرات الأفراد, وتزويدهم بالقيم والاتجاهات والمعارف التي تمكنهم من الخلق والتجديد والابتكار, وترجمة مفاهيم الحياة العصرية إلي سلوك يترتب عليه إنتاج أجيال أسعد وأقدر علي العمل والإنتاج من الأجيال السابقة.
وإذا نظرنا إلي العلاقة بين التعليم والتنمية فإننا نجد أن الصلة بينهما قوية, والعلاقة وشيجة. فالمجتمعات النامية يسودها تفكير تقليدي, وتحكمها قيم جامدة تقف في سبيل التغيير, وتعترض مجراه. ومن ثم فإنه عن طريق التعليم يمكن العمل علي إزالة المعوقات الثقافية, وخلق اتجاهات علمية جديدة تساعد علي الانتقال بالمجتمعات التقليدية إلي مستوي العصر.
ويشير تقرير للأمم المتحدة إلي أن التعليم يمكن أن يؤدي وظيفته في هذا المجال بوسائل متعددة. فهو يساعد علي اكتشاف وتنمية الأفراد, ويهيئ لهم سبيل التفكير الموضوعي في مختلف المسائل ويزيد قدرتهم علي الخلق والابتكار. والتعليم من ناحية أخري يحفز الأفراد إلي تحقيق التقدم, ويجعل العقول والنفوس أكثر استعدادا لتقبل التغير والرغبة فيه, فالإدارة الحرة الواعية التي هي محصلة التعليم والتربية والتثقيف تعتبر الركيزة الأساسية التي لا غني عنها في إحداث التنمية بمفهومها الاجتماعي الواسع, وكلما تعمقت جذورها إلي النظم والأدوار والمراكز الاجتماعية, واتسعت أبعادها إلي أنماط وأشكال ومظاهر العلاقات الإنسانية, استطاعت أن تكون أداة إيجابية في إحداث التغيير بطريقة تقدمية. والتعليم من ناحية ثالثة يعتبر إحدى القوي المحررة للأفراد والجماعات والمجتمعات, فهو يزيد من طموح الأفراد ويدفعهم إلي الصعود إلي السلم الاجتماعي ويساعد الجماعات والفئات المحرومة من الحقوق الاجتماعية علي الالتحام ببقية الجماعات الموجودة في المجتمع.
والمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. ولعل أظهر مثل لذلك ما حدث بالنسبة لوضع المرأة في مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة للفئات الطبقية المغلقة والجماعات القبلية في الهند, كما يساعد علي القضاء علي الثنائية الإقليمية التي تفصل بين الريف والحضر بحيث تلحق المناطق الريفية المتأخرة بالمناطق الحضرية التي سبقتها في مجال التقدم. وبالإضافة إلي كل ما ذكرناه فإن التعليم غالبا ما يستخدم كأداة من أدوات النضال الوطني والسعي إلي حصول أهل البلاد أنفسهم علي إدارة شئون مجتمعهم. ومن هنا ارتبطت أهداف التعليم بمطالب الحركات الوطنية وما تعرضت له من مد وجزر في قارتي أفريقيا وآسيا, وما تزال هذه الوظيفة قائمة في المجتمعات التي لم تستكمل حلقات استقلالها السياسي.
وإلي جانب الوظيفة الاجتماعية للتعليم, فإن له وظيفة أخري اقتصادية, ومن هنا أصبح ينظر إلي العملية التعليمية علي أنها نوع من الاستثمار البشري في العملية الانتاجية. وقد أدرك كثير من المفكرين الاقتصاديين في العصر الحديث هذه الوظيفة الاقتصادية للتعليم, فأكدوا أنه استثمار مالي في البشر. ويتضح ذلك فيما كتبه (آدم سميث) عن أهمية التعليم في مواطن كثيرة من كتابه (ثروة الشعوب). فقد أشار إلي أن القدرات المكتسبة والنافعة لدي سائر السكان أو أعضاء المجتمع تعتبر ركنا أساسيا في مفهوم ( رأس المال الثابت) فيقول:
( فاكتساب مثل هذه القدرات عن طريق رعاية صاحبها في أثناء تعليمه ودراسته أو تدريبه, يكلف دائما نفقات حقيقية تعتبر رأس مال ثابت يتحقق في شخصه, وهذه المواهب والقدرات وإن كانت تعتبر جزءا من ثروة الشخص, إلا أنها في الوقت ذاته تشكل جزءا من ثروة الأمم التي ينتمي إليها الأفراد).
كما أنه يقرر أن الإنسان المتعلم داخل إطار التنظيم الرأسمالي يستطيع إذا جد واجتهد وعمل علي إنماء ملكاته وقدراته الإنسانية أن يكسب معركة المنافسة بينه وبين زملائه في نفس الصناعة. وإذا كسب هذه المعركة وأصبح منظما كفؤا, فإنه لاشك سيفيد الإنتاج في الداخل, فتزيد بذلك ثروة البلاد.
وفي رأيه أن التعليم له أثر في تكوين المواطن الصالح, والعامل ذو الإنتاجية المرتفعة, والمنظم الاقتصادي السليم الذي يحسن تجميع رأس المال واستثماره, كل منهما سيفيد الإنتاج, وعندئذ يستطيع المجتمع ككل أن يرقي بموارد الثروة التي في حوزته.
أما ( ألفريد مارشال) فقد نظر إلي التعليم كنوع من الاستثمار البشري الرئيسي في العملية الإنتاجية. والتعليم في نظره سلعة اقتصادية لأنها متصلة بحاجات المجتمع عموما, وللقوي العاملة علي وجه أخص. ولهذا فهو يؤكد أهمية التعليم الفني باعتباره وسيلة فعالة لتدبير اليد العاملة الفنية التي تمارس كافة عمليات الإنتاج علي اختلاف أنواعها. وهو يري أن أبلغ أنواع رأس المال قيمة هو رأس المال الذي يستثمر في الإنسان.
ويقول في كتابه (أصول الاقتصاد): إن فئة متعلمة من الناس لا يمكن أن تعيش فقيرة, ذلك لأن الإنسان بالعلم والمعرفة والوعي والطموح والقدرة علي العمل والإنتاج, والقدرة علي الخلق والإبداع, يستطيع أن يسخر كل قوي الطبيعة ومصادرها, وما في باطن الأرض وما فوقها لصالحه والارتفاع بمستوي معيشته, وتوفير الحياة الكريمة له.
وفي السنين الأخيرة كثرت الدراسات والأبحاث حول الاستثمار في التربية والتعليم ودورها في التنمية – وخاصة في المجال الاقتصادي- وتساءل الكثيرون: هل التربية مجرد نفقة استهلاكية أم أنها ذات مردود وعائدات؟ وبذلت محاولات كثيرة لحساب العائد من التربية والتعليم. وقد أظهرت هذه الدراسات أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلي زيادة العائد علي الأفراد والمجتمعات, كما يؤدي إلي ارتفاع مستوي الكفاية الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج.
فعلي مستوي الفرد قام (بيكر Becker) و(ميللر Miller) بوضع تقديرات لعائد التعليم في المراحل المختلفة, وظهر من الدراسة التي قاما بها أن الفرق في عائد التعليم العالي عن التعليم الثانوي يقدر بحوالي مائة ألف دولار في الدخل الكلي علي مدي الحياة, ومن هنا جاء الشعار المشهور ( أن التعليم الجامعي يساوي مائة ألف دولار).
وفي دراسة قام بها (ميللر) عام 1958 قدر الفروق بين عائد كل من التعليم الابتدائي والثانوي والعالي, وخرج بنتيجة مؤداها أن كل سنة تعليمية زائدة تضيف عائدا يقدر بحوالي أربعمائة ألف دولار
ومن الدراسات التي قام بها ( شولتز Schultz) الأستاذ بجامعة شيكاجو, ظهر أن سكان الحضر في الولايات المتحدة من الذكور, الذين تلقوا تعليما في سبع أو ثماني سنوات, كان دخلهم في عام 1939, يزيد بمبلغ يتراوح بين 175- 304 دولارا في السنة عن أولئك الذين نالوا تعليما في خمس أو ست سنوات. وفي عام 1965 كان الرجال الذين تبلغ أعمارهم ما بين 24-25 سنة ممن أكملوا ثماني سنوات دراسية يحصلون علي دخل يزيد ألف دولار في السنة عن زملائهم الذين نالوا تعليما أقل منهم بسنة.
ويري ( إنك Enke) أن الطلب الفعال علي كثير من الفنيين التكنولوجيين في الدول النامية طلب لا بأس به, ذلك أنه يكفي السماح للشخص العادي بمضاعفة أجره في سنوات قليلة. ومن ثم فإن الإنفاق علي التعليم وخاصة التعليم الفني المتطور مع تطور المجتمع وحاجاته, هو- في واقع الأمر – إنفاق إنتاجي واستثماري لأنه يشارك مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية.
وعلي مستوي المجتمع قدر الباحث الروسي ( كايروف Kairov) أن إدخال التعليم الإجباري في الاتحاد السوفييتي لمدة أربع سنوات, في المراحل الأولي للثورة الروسية, عاد علي الاقتصاد القومي بعائد بلغ 43 مرة أكثر مما أنفق عليه من تكاليف.
وفي اليابان قدر أحد الباحثين نصيب التعليم من الزيادة في الدخل القومي بحوالي 35% من هذه الزيادة, خلال الفترة من عام 1930 إلي عام 1955.
ويؤكد (شولتز Schultz) هذه الحقيقة فيقول: إن أكثر من 5% من الصعود الذي طرأ علي الدخل القومي الأمريكي في السنوات الخمسينية إنما يرجع إلي ما طرأ علي التعليم والثقافة من تقدم أدي بدوره إلي تقدم مناظر في إنتاجية العامل. كذلك قدر بعض الاقتصاديين أن سداد القروض من المشروعات المختلفة قد يحتاج إلي فترة تتراوح بين 12-30 عاما. فمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية مثلا يمكن أن ترد ما استثمر فيها من رأس المال في فترة تتراوح بين 12-15 سنة, ومشروعات توليد القوي المحركة من مساقط المياه, ومشروعات صناعة الحديد قد تحتاج إلي نفس المدة أو أقل قليلا.
ويذهب البعض إلي أن عائد التعليم – في بعض نواحيه أو في كثير منها- قد يغطي رأس المال المستثمر فيه في مدة أقل.
وقد أظهرت الدراسات المختلفة أيضا أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلي رفع مستوي الكفاية الإنتاجية وزيادة معدلات الإنتاج. ففي دراسة قام بها (روبرت سولو Solow) عن اقتصاديات الإنتاج غير الزراعي, في الولايات المتحدة, ظهر منها أن إنتاجية الفرد في الساعة قد تضاعفت في الفترة ما بين سنة 1909 وسنة 1949, وأن نسبة 12.5% فقط من هذه الزيادة تعزي إلي رأس المال المادي المستخدم, أما بقية الزيادة فإنها تعزي إلي التقدم العلمي والتكنولوجي.
وفي دراسة قام بها الاقتصادي النرويجي ( أود أوكرست Aukrust) أكد قيمة العامل البشري في زيادة الإنتاج. وتبين في الفترة التي قام بدراستها بين عام 1900 وعام 1955, أنه لو ظلت عوامل رأس المال والعمالة ثابتة, فإن الإنتاج القومي العام كان من المنتظر أن يرتفع بنسبة 1.8% في السنة. 0
وذلك نتيجة للتحسن المستمر في العوامل البشرية وأثرها في الإنتاج. وفي تحليله للنتائج التي توصل إليها في دراسته للإنتاج القومي في النرويج حاول ( أوكرست) تقدير نصيب كل من عوامل الإنتاج وتحديد قيمتها النسبية في الإنتاج الكلي. 
وتبين له مع تثبيت العوامل الأخري أن زيادة 1% في رأس المال خلال الفترة التي قام بدراستها تزيد الإنتاج بمعدل 0.2%, وأن زيادة 1% في القوي العاملة تزيد الإنتاج بمعدل 0.7% وأن الزيادة في الإنتاج نتيجة للتحسن في العوامل البشرية تزيد الإنتاج بمعدل 1.8% وهو ما سبقت الإشارة إليه.
ويؤكد (شولتز) أهمية التعليم في زيادة إنتاجية العامل فيقول: إن الصعود الذي طرأ علي الدخل القومي الأمريكي في السنوات الخمسينية إنما يرجع إلي ما طرأ علي التعليم والثقافة من تقدم أدي بدوره إلي تقدم مناظر في إنتاجية العامل.
وهو إذ يؤكد أهمية التعليم في زيادة إنتاجية العامل يتطرق إلي رأي آخر مؤداه أن المقدرة الإنتاجية للعمال هي في الغالب الأعم عامل رئيسي من عوامل الإنتاج, ومن ثم يصبح الإنسان نفسه ضمن الاستثمارات التي يدفع إليها برؤوس الأموال لتأتي بغلة إنتاجية متزايدة, وكذلك إنشاء المدارس والمعاهد العليا والجامعات. وبالإضافة إلي ما سبق, فإن هناك عائدا آخر غير مباشر علي المجتمع يتمثل في عملية زيادة أوجه المعرفة والمهارات والإمكانيات عند جميع أفراد المجتمع.
وقد يعبر عن ذلك اقتصاديا بأنه عملية نمو رأس المال البشري, واستثماره بكفاءة في التنمية الاقتصادية, كما قد يعبر عن ذلك اجتماعيا بأنه يتضمن إعداد الأفراد للمشاركة الرشيدة في المسائل السياسية, كما قد يعبر عنه اجتماعيا بأنه يتضمن مساعدة الأفراد علي الاستمتاع بحياتهم علي أكمل وجه كأعضاء في المجتمع, كما يظهر العائد علي المجتمع في صورة التقليل من البعد الاجتماعي بين الأفراد, والشعور بالوطنية والتضحية والتماسك الاجتماعي.
وعلي الرغم مما قد يوجه إلي مثل هذه الدراسات من اعتراضات في أساليب التحليل والتفسير, إلا أنها تؤكد بشكل واضح الاعتقاد السائد بأن الاستثمار في التعليم استثمار اقتصادي يدفع ويطور عمليات الإنتاج, فضلا عن الأهداف غير الاقتصادية التي يحققها التعليم في حياة الأفراد والمجتمعات كالأهداف القومية والأهداف الإنسانية العامة التي سبق ذكرها.
ثانيا- فلسفة التخطيط للتعليم:
· نظرا لوجود صلة وثيقة بين التربية والتعليم من ناحية والنشاط الاقتصادي من ناحية أخري, فإن بعض المفكرين يطالبون بربط خطة التعليم ربط التعليم باحتياجات الخطة بخطة التنمية الاقتصادية بحيث يقتصر التخطيط التربوي علي إعداد الفنيين والاخصائيين والعمال الذين تحتاجهم السوق الاقتصادية. ويطالب فريق آخر بعدم الاقتصادية, وبضرورة العمل علي تنمية الملكات الإنسانية من غير تدخل أو إكراه من جانب أحد حتي ولو كان ذلك باسم احتياجات التنمية الاقتصادية.
· ويعبر الدكتور (لويس عوض) عن وجهة النظر الأخيرة بقوله: (إن الأفراد ليسوا مجرد قطع غيار في هيكل المجتمع, ولو كان ذلك باسم احتياجات التنمية الصناعية لموارد البلاد, فهذه الاحتياجات وإن كانت قائمة فعلا, إلا أن مواجهتها بإجراءات مفتعلة مدبرة, كثيرا ما تنطوي علي الإكراه العقلي, هو أردأ حل يمكن أن نتوصل إليه, إنما الحل الحقيقي هو أن نعتمد علي ما في الطبيعة ذاتها من قوة هائلة للتعويض وللنقاهة قبل أن نعمد إلي إعمال المبضع والمقص في أرواح البشر وعقولهم).
· ويقول أيضا: (إن ربط تعليم البشر في أية مرحلة من المراحل بحالة العمالة والتشغيل وما يسمونه  الاقتصاد القومي, إن تمدد هذا تمدد ذاك, وإن انكمش هذا انكمش ذاك, ليس فقط عدوانا علي حقوق الإنسان, ولكنه يمثل انتكاسة إنسانية أو اجتماعية معا لأن الإنسان هو مصدر العمل والإنتاج, ولأن الإنسان هو العامل الأول في الاقتصاد القومي).
· ويمضي الدكتور (لويس عوض) في التعبير عن وجهة نظره موضحا أن الإنسان هو الأصل والأساس, وهو الغاية والهدف, وهو الذي يخلق وظيفته في الحياة, وليس الأصل أن يخلق الإنسان للوظيفة, أو أن يسلب القدرة علي أدائها.
· (فالإنسان هو مجدد الحياة الراقية, وصانع الفكر, وصانع المادة, ومبتكر الآلة, ومكتشف الوقائع والحقيقة, وغازي المجهول بروائع الأحلام, وهو الذي يجعل جمال الكون أكثر جمالا, وهو الذي يزيل بيد الساحر آلام الحياة. الإنسان حين لا يجد ما يأكله, ينبش الأرض بيديه ليستخرج الجذور, أو يضرب بعصاه في الأرض فتتفجر منها ينابيع الذهب الأسود, والإنسان حين لا تسعفه أدوات الطبيعة يسخر طاقة البخار وطاقات الكهرباء, وطاقات الذرة, والإنسان حين تضيق به الأرض يفكر في استعمار الكواكب واستغلال أفلاك السماء... كل هذا ينساه منظمو المجتمعات, ومخططو التعليم حين يرتبون نظمهم وخططهم علي أساس تحديد التعليم بما لديهم من وظائف سواء من ناحية الكم أو من ناحية الكيف أو النوع).
· والواقع أن الفكرة القائلة بأن الخطط التعليمية ينبغي أن تقتصر علي إعداد الكفايات البشرية اللازمة للسوق الاقتصادية فكرة مضللة, إذ أن من الخطأ أن نفترض أن الفكرة القائلة بأن الغرض الوحيد من المشروعات التعليمية هو زيادة إسهام الإنسان في خلق الخدمات والسلع الإنتاجية, كما أنه مما يجافي الواقع أن ننظر إلي التعليم باعتباره حقا إنسانيا بغض النظر عن مدي إسهامه في إنتاج السلع والخدمات النافعة.
· فالأسلوب الإنساني في معالجة مشروعات التربية والتعليم شأنه شأن الأسلوب الاقتصادي المحدود يشوه المعني الحقيقي لآمال الإنسان في المجتمعات الحديثة وينبغي أن يكون هناك قدر من التوازن والتكامل بين الجانبين. ويعتبر التخطيط للتربية والتعليم ضرورة أساسية بالنسبة لكافة المجتمعات النامية, نظرا لقصور الموارد والإمكانيات في تلك المجتمعات عن تحقيق الأهداف التربوية المنشودة. 
· فهناك عدد قليل نسبيا من البلاد يستطيع مثلا أن يوفر التعليم الابتدائي لجميع الأطفال باعتباره حقا مقررا لهم, كما أن قليلا جدا من البلاد تتوافر لديه الإمكانيات اللازمة للتعليم الفني. وما من دولة واحدة استطاعت أن ترصد اعتمادات كافية لتوفير كل أنواع النشاط التربوي التي ترغب في توفيرها, ولهذا فإن الأخذ بسياسة التخطيط في مجال التربية والتعليم يعتبر ضرورة لا غني عنها لمقابلة احتياجات الأفراد والجماعات في أقصر وقت ممكن, وبأدني قدر من الضياع من ضمان التوازن والتكامل بين مختلف المراحل والقطاعات التعليمية.
· ويري الدكتور ( لويس عوض) أن تخطيط سياسة التعليم ينبغي أن يكون مرتبطا بهدف إنساني, وإلا انقلب التخطيط كما انقلبت الحرية من قبل إلي خرافة من خرافات العصر يمكن أن تؤدي إلي تعطيل نمو المجتمع في مجموعه, أو إلي توجيه طاقته وجهات مجافية للمبادئ الإنسانية. 
· ويضرب أمثلة لذلك بما حدث في إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية وبما حدث في مصر في عهد محمد علي, فقد أخذت كل منها بمبدأ التخطيط الشامل في مختلف نواحي الحياة المادية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والفكرية والروحية, غير أن الواقع أثبت بالدليل القاطع أن تلك الخطط كانت تحمل في طياتها بذور فنائها لأنها لم ترتبط بأهداف إنسانية واضحة ويقول: إنه إذا كانت بعض المجتمعات كالاتحاد السوفيتي, بعلة إيمانها بالمادية الجدلية, واعتقادها أن الفكر مجرد وظيفة من وظائف المادة, قد أولت التنمية المادية كل عناية, وسخرت خطة التعليم والثقافة لخدمة التنمية المادية أولا وقبل كل شئ, فمن حقنا أن نقول إن الاشتراكية الديمقراطية تختلف عن الاشتراكية الماركسية, كما تختلف عن الديمقراطية الليبرالية في مسلماتها الأولي وفي غاياتها الأولي, ومن الضروري أن تقوم أولا وآخرا علي تحقيق وحدة الإنسان والإنسانية, وعلي إنكار هذا الصدع بين الفكر والمادة.
· ولوضع سياسة تخطيطية سليمة في المجال التعليمي, ينبغي أن تسعي كل دولة نامية إلي وضع استراتيجية تتلاءم مع أوضاعها وظروفها الخاصة, ويتطلب ذلك تحديد الأولويات حتي يمكن استخدام الموارد المحدودة علي أفضل وجه ممكن, وهذه الأولويات ينبغي أن تحدد بطريقة تتسم بالمسئولية, ويجب أن تعكس الأهداف الرئيسية للمجتمع سواء أكانت أهدافا اجتماعية أو اقتصادية ، كما أن اقتراح حلول غير ممكنة للتنفيذ لا يحقق فائدة ، ومن ثم يتعين على مخطط السياسة ألا يحدد فقط ما هو مرغوب فيه أو ممكن من الناحية النظرية ، بل وأن يحدد أيضا الحلول البديلة الواقعية في ضوء الضغوط القائمة أو المتوقعة .
· أسئلة المحاضرة السادسة
· السؤال الأول
· (( يبرز دور التعليم في بناء وتنمية القوة البشرية  المنتجة ))
· اشرح / اشرحى العبارة السابقة بالتفصيل
· اجابة السؤال الأول
· يبرز دور التعليم في بناء وتنمية القوة البشرية المنتجة, فعن طريقه يمكن تنمية قدرات الأفراد, وتزويدهم بالقيم والاتجاهات والمعارف التي تمكنهم من الخلق والتجديد والابتكار, وترجمة مفاهيم الحياة العصرية إلي سلوك يترتب عليه إنتاج أجيال أسعد وأقدر علي العمل والإنتاج من الأجيال السابقة.
· وإذا نظرنا إلي العلاقة بين التعليم والتنمية فإننا نجد أن الصلة بينهما قوية, والعلاقة وشيجة. فالمجتمعات النامية يسودها تفكير تقليدي, وتحكمها قيم جامدة تقف في سبيل التغيير, وتعترض مجراه. ومن ثم فإنه عن طريق التعليم يمكن العمل علي إزالة المعوقات الثقافية, وخلق اتجاهات علمية جديدة تساعد علي الانتقال بالمجتمعات التقليدية إلي مستوي العصر.
· ويشير تقرير للأمم المتحدة إلي أن التعليم يمكن أن يؤدي وظيفته في هذا المجال بوسائل متعددة. فهو يساعد علي اكتشاف وتنمية الأفراد, ويهيئ لهم سبيل التفكير الموضوعي في مختلف المسائل ويزيد قدرتهم علي الخلق والابتكار. والتعليم من ناحية أخري يحفز الأفراد إلي تحقيق التقدم, ويجعل العقول والنفوس أكثر استعدادا لتقبل التغير والرغبة فيه, فالإدارة الحرة الواعية التي هي محصلة التعليم والتربية والتثقيف تعتبر الركيزة الأساسية التي لا غني عنها في إحداث التنمية بمفهومها الاجتماعي الواسع, وكلما تعمقت جذورها إلي النظم والأدوار والمراكز الاجتماعية, واتسعت أبعادها إلي أنماط وأشكال ومظاهر العلاقات الإنسانية, استطاعت أن تكون أداة إيجابية في إحداث التغيير بطريقة تقدمية. والتعليم من ناحية ثالثة يعتبر إحدى القوي المحررة للأفراد والجماعات والمجتمعات, فهو يزيد من طموح الأفراد ويدفعهم إلي الصعود إلي السلم الاجتماعي ويساعد الجماعات والفئات المحرومة من الحقوق الاجتماعية علي الالتحام ببقية الجماعات الموجودة في المجتمع.
· وإلي جانب الوظيفة الاجتماعية للتعليم, فإن له وظيفة أخري اقتصادية, ومن هنا أصبح ينظر إلي العملية التعليمية علي أنها نوع من الاستثمار البشري في العملية الانتاجية. وقد أدرك كثير من المفكرين الاقتصاديين في العصر الحديث هذه الوظيفة الاقتصادية للتعليم, فأكدوا أنه استثمار مالي في البشر. ويتضح ذلك فيما كتبه (آدم سميث) عن أهمية التعليم في مواطن كثيرة من كتابه (ثروة الشعوب). فقد أشار إلي أن القدرات المكتسبة والنافعة لدي سائر السكان أو أعضاء المجتمع تعتبر ركنا أساسيا في مفهوم ( رأس المال الثابت) فيقول:
· ( فاكتساب مثل هذه القدرات عن طريق رعاية صاحبها في أثناء تعليمه ودراسته أو تدريبه, يكلف دائما نفقات حقيقية تعتبر رأس مال ثابت يتحقق في شخصه, وهذه المواهب والقدرات وإن كانت تعتبر جزءا من ثروة الشخص, إلا أنها في الوقت ذاته تشكل جزءا من ثروة الأمم التي ينتمي إليها الأفراد).


